النظرية العامة للدولة
النظرية العامة للدولة هي فرع أساسي في القانون الدستوري يدرس نشأة الدولة، تعريفها، أركانها (الشعب، الأرض، السلطة، السيادة)، خصائصها، وأشكالها المختلفة، وتهدف لفهم الكيان السياسي للدولة وكيفية عمل السلطة فيها، بدءاً من العقد الاجتماعي ونظريات نشأتها وصولاً إلى تنظيم السلطات وممارسة الحكم، وتعتبر أساساً لفهم الدساتير والنظم السياسية. 
المحاور الأساسية للنظرية العامة للدولة:
1. نشأة الدولة وأصل السلطة:
. دراسة النظريات المختلفة التي تفسر ظهور الدولة، مثل نظرية العقد الاجتماعي (هوبز، لوك) التي ترى أن الأفراد اتفقوا لتجاوز حالة الطبيعة الفوضوية، ونظريات أخرى كالنظريات الدينية والقوة.
. تطور فكرة الدولة من ارتباط السلطة بشخص الحاكم إلى كائن قانوني مجرد مستقل (الدولة).
· تعريف الدولة وأركانها:
. التعريف: الكيان القانوني والسياسي والاجتماعي الذي يمارس السلطة على إقليم معين وشعب معين.
. الأركان: الشعب، الإقليم، السلطة العامة (الحكومة)، والسيادة (الاستقلال الداخلي والخارجي).
· خصائص الدولة:
. تتناول صفات الدولة الأساسية مثل السيادة، الوحدة، الاستمرارية، والتجريد (كونها كيان قانوني).
· أشكال الدولة:
. تصنيف الدول بناءً على تنظيمها، مثل الدول البسيطة (الوحدوية) والدول المركبة (الاتحادية والكونفدرالية).
· نظم الحكم (تكملة للنظرية العامة):
. دراسة كيفية ممارسة السلطة، مثل الأنظمة البرلمانية والرئاسية وأنظمة الجمعية. 
أهميتها:
تُعد هذه النظرية حجر الزاوية لفهم أي نظام دستوري، حيث توفر الإطار المفاهيمي لتحليل الدساتير، أنواعها (مرنة، جامدة)، طرق تعديلها، وآليات الرقابة الدستورية (سياسية وقضائية)، كما تُفهم منها النظم السياسية المختلفة وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
